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الإطار العام للدراسة

تمهيد
يتناول هذا الفصل الملامح العامة للدراسة الراهنة، حيث يستهل بتقديم خلفية معرفية حول موضوع البحث، ويستعرض مشكلة الدراسة وأبعادها الميدانية، وصولاً إلى صياغة التساؤلات البحثية التي تسعى الدراسة للإجابة عنها في سياق شركات التطوير العقاري.
1. المقدمة
تُعدُّ صناعة التشيد والإنشاء قطاعاً حيوياً يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في ظل التحولات الهيكلية التي تشهدها البيئة الاستثمارية المعاصرة. وتفرض المتطلبات التنموية الحديثة ضرورة تبني استراتيجيات إدارية متطورة تضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات الإسكانية بما يحقق الاستدامة المنشودة في المشاريع الكبرى.
ويُعدُّ قطاع التطوير العقاري أحد الركائز الأساسية التي تضمن توفير المسكن الملائم للمجتمعات، حيث ترتبط جودة المشاريع السكنية بقدرة المنظمات على ضبط العمليات التشغيلية والفنية بدقة عالية. وتؤدي كفاءة المخرجات النهائية للمشاريع دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستفيدين وتحقيق التنافسية السوقية (أبو جاموس ودياب، 2022). وإنَّ مفهوم الجودة في هذا السياق يتجاوز المتانة الإنشائية ليشمل تكامل الخدمات والالتزام بالمعايير البيئية والجمالية التي تلبي احتياجات المستخدم النهائي. وتتجلى أهمية الجودة في كونها الضمانة الأساسية لتقليل تكاليف الصيانة ورفع القيمة الرأسمالية للأصول العقارية على المدى البعيد (Amoah, 2023). وعليه، فإنَّ الوصول إلى مستويات متقدمة من الجودة يتطلب رقابة صارمة على كافة مراحل دورة حياة المشروع، بدءاً من التصميم وصولاً إلى التسليم النهائي.
وفي المقابل، تُعدُّ إدارة المشتريات وظيفة استراتيجية حيوية تؤثر بشكل مباشر في التكلفة والزمن والجودة النهائية للمشاريع الإنشائية. وتؤدي كفاءة هذه الإدارة إلى ضمان تدفق المواد والموارد اللازمة بالكميات والمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد (بدر، 2021). وتعتمد كفاءة المشتريات على قدرة المنظمة على اختيار الموردين الأكفاء وبناء علاقات تعاقدية متينة تضمن استقرار سلاسل الإمداد. ويُشير (Dineshkumar & Arunvengadaram, 2020) إلى أنَّ الإدارة الفعالة للمشتريات تسهم في تقليل الهدر المادي وتحسين إدارة المخزون، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الكلي للمشروع. وإنَّ تبني النظم الذكية والتحول الرقمي في تدبير المشتريات أصبح ضرورة ملحة لرفع مستوى الشفافية وتقليل الأخطاء البشرية التي قد تخل بجودة التنفيذ (الحوسني، 2024).
وإنَّ العلاقة بين كفاءة تدبير الموارد وجودة المنتج النهائي تُمثل حلقة وصل جوهرية في نجاح شركات التطوير العقاري؛ حيث يسهم التخطيط الدقيق للمشتريات في تلافي العيوب الفنية الناتجة عن رداءة المواد أو تأخر التوريد. وتؤدي الممارسات الاحترافية في إدارة التعاقدات إلى تعزيز قدرة الشركة على الالتزام بالمعايير الدولية للجودة (الزهراني والمدني، 2025). ولقد أكدت نتائج دراسة (Othman & Abdelwahab, 2023) على وجود ترابط وثيق بين تحسين كفاءة المشتريات ورفع جودة المساكن في الدول النامية، إذ إنَّ المدخلات الجيدة تُعدُّ شرطاً أساسياً للمخرجات المتميزة. كما أظهرت دراسة (العمري والحربي، 2022) أنَّ توظيف المشتريات الإلكترونية يسهم بفاعلية في ضبط المواصفات الفنية وتقليل نسب الانحراف في مشاريع التشييد السكني.
وبالنظر إلى بيئة الدراسة الحالية في المملكة العربية السعودية، يبرز دور شركات التطوير العقاري في تحقيق مستهدفات رؤية (2030) الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتحسين جودة الحياة. وتؤدي هذه الشركات دوراً تنفيذياً في تحويل التطلعات الوطنية إلى واقع ملموس عبر مشاريع سكنية تتسم بالابتكار والاستدامة (الشمري والعتيبي، 2023). وإنَّ ربط كفاءة المشتريات بجودة المشاريع في هذا السياق يسهم في فهم كيفية مواجهة التحديات اللوجستية وتذبذب أسعار المواد الخام. وتتطلع الدراسة الراهنة من خلال هذا الطرح إلى تقديم إطار منهجي يعزز من قدرات شركات التطوير العقاري في إدارة مواردها بكفاءة، بما يحقق التميز في جودة المشاريع السكنية الوطنية.
2. مشكلة الدراسة:
تواجه شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية تحديات متزايدة تتعلق بضمان جودة المشاريع السكنية في ظل الارتفاع المتسارع في الطلب والحاجة إلى سرعة التنفيذ. وتتمثل المشكلة في وجود ثغرات إدارية وفنية في عمليات تدبير المشتريات قد تؤدي إلى توريد مواد غير مطابقة للمواصفات أو تأخر في جداول التوريد، مما يؤثر سلباً على جودة المخرج النهائي للمشاريع. وإنَّ استمرار الضعف في كفاءة التخطيط الشرائي يسهم في زيادة التكاليف التشغيلية وظهور عيوب فنية في الوحدات السكنية (عبدالكريم وحميد، 2024). وتكشف التقارير الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (2024) عن أهمية تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد لضمان معايير جودة البناء. ولقد أشارت نتائج دراسة (الشمري والقحطاني، 2023) إلى وجود صعوبات في التنسيق بين إدارة المشتريات والمواقع التنفيذية، مما يبرز إحساس الباحث بوجود مشكلة بحثية تستوجب الدراسة. كما أوصت نواتج مؤتمر "آفاق العقار" (2023) بضرورة رقمنة المشتريات لتلافي القصور في جودة التنفيذ. وتؤكد الإحصاءات الدولية أنَّ القصور في إدارة المشتريات يتسبب في انخفاض جودة المشاريع بنسب تصل إلى (25%) في قطاع الإنشاءات (El-Sayegh & Al-Hajri, 2024). وعليه، تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي: ما أثر كفاءة إدارة المشتريات على رفع جودة المشاريع السكنية في شركات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية؟
3. أسئلة الدراسة:
بناءً على مشكلة الدراسة، تم صياغة السؤال الرئيس الآتي: ما أثر كفاءة إدارة المشتريات على رفع جودة المشاريع السكنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؟ وينبثق منه الأسئلة الفرعية الآتية:
· السؤال الأول: ما مستوى كفاءة إدارة المشتريات في شركات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية؟
· السؤال الثاني: ما مستوى جودة المشاريع السكنية المنفذة من قبل شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية؟
· السؤال الثالث: هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين كفاءة إدارة المشتريات وجودة المشاريع السكنية؟
· السؤال الرابع: ما أثر كفاءة إدارة المشتريات بأبعادها (التخطيط الشرائي، اختيار الموردين، إدارة العقود، الرقابة على المخزون) في جودة المشاريع السكنية؟ وينبثق منه الأسئلة الفرعية الآتية:
1. ما أثر التخطيط الشرائي في جودة المشاريع السكنية؟
2. ما أثر كفاءة اختيار الموردين في جودة المشاريع السكنية؟
3. ما أثر إدارة العقود في جودة المشاريع السكنية؟
4. ما أثر الرقابة على المخزون في جودة المشاريع السكنية؟
4. أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في: (قياس أثر كفاءة إدارة المشتريات على رفع جودة المشاريع السكنية في شركات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية)، ويتحقق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية الآتية:
1. تحديد مستوى كفاءة إدارة المشتريات في شركات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية.
2. الكشف عن مستوى جودة المشاريع السكنية المنفذة في شركات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية.
3. استقصاء طبيعة العلاقة الارتباطية بين كفاءة إدارة المشتريات وجودة المشاريع السكنية.
4. قياس أثر أبعاد كفاءة إدارة المشتريات (التخطيط الشرائي، اختيار الموردين، إدارة العقود، الرقابة على المخزون) في جودة المشاريع السكنية بشكل عام.
5. أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة الراهنة أهميتها من خلال الجوانب الآتية:

الأهمية العلمية:
· إثراء الأدبيات الإدارية والهندسية ببيانات حديثة حول التكامل بين وظيفة المشتريات ومعايير جودة البناء السكني في البيئة العربية.
· تقديم إطار نظري منهجي يربط بين كفاءة العمليات اللوجستية ومستهدفات رؤية السعودية (2030) في قطاع الإسكان.
· فتح آفاق بحثية جديدة للباحثين حول دور التحول الرقمي في المشتريات وأثره في استدامة المشاريع العقارية.
الأهمية العملية:
· تزويد صناع القرار في شركات التطوير العقاري بتوصيات إجرائية تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد لضمان جودة المنتج النهائي.
· المساهمة في تقليل الهدر المالي والزمني الناتج عن القصور في العمليات الشرائية عبر تطبيق معايير المفاضلة الدقيقة للموردين.
· تقديم نموذج استرشادي يمكن لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستفادة منه في تقييم أداء شركات التطوير العقاري الشريكة.
6. متغيرات وأبعاد الدراسة:
تتحدد متغيرات الدراسة الحالية وفقاً للآتي:
· المتغير المستقل: كفاءة إدارة المشتريات، وتتمثل أبعادها في: (التخطيط الشرائي، اختيار الموردين، إدارة العقود، الرقابة على المخزون).
· المتغير التابع: جودة المشاريع السكنية، وتتمثل أبعادها في: (المواصفات الفنية، الالتزام بالجدول الزمني، رضا المستفيد النهائي، الاستدامة الإنشائية).

7. فرضيات الدراسة:
في ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتها، تم صياغة الفرضيات الآتية:
· الفرضية الرئيسية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لكفاءة إدارة المشتريات في جودة المشاريع السكنية بشركات التطوير العقاري.
· وينبثق منها الفروض الفرعية الآتية:
1. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتخطيط الشرائي في جودة المشاريع السكنية بشكل عام.
2. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لكفاءة اختيار الموردين في جودة المشاريع السكنية بشكل عام.
3. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة العقود في جودة المشاريع السكنية بشكل عام.
4. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للرقابة على المخزون في جودة المشاريع السكنية بشكل عام.
8. حدود الدراسة
تحددت الدراسة الحالية بمجموعة من الأطر العلمية والميدانية التي ترسم نطاق تعميم نتائجها، وذلك على النحو الآتي:
1. الحدود الموضوعية (العلمية):
اقتصرت الدراسة في جانبها الموضوعي على بحث "كفاءة إدارة المشتريات" كمتغير مستقل بأبعاده الأربعة (التخطيط الشرائي، إدارة العقود، اختيار الموردين، الرقابة على المخزون)، وقياس أثرها في "جودة المشاريع السكنية" كمتغير تابع بأبعاده (المطابقة للمواصفات، المتانة، الجودة الجمالية، خدمات ما بعد البيع).

2. الحدود المكانية:
تم تطبيق الدراسة ميدانياً على شركات التطوير العقاري العاملة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الشركات المصنفة التي تزاول نشاطها في المدن الرئيسة (الرياض، جدة، الدمام) نظراً لتركز المشاريع السكنية الكبرى فيها.
3. الحدود البشرية:
استهدفت الدراسة الكوادر الفنية والإدارية العاملة في هذه الشركات، وتحديداً (مديري الإدارات والأقسام، المهندسين بمختلف تخصصاتهم، أخصائيي المشتريات وسلاسل الإمداد، والمشرفين الميدانيين)، باعتبارهم الفئات الأكثر اشتباكاً مع موضوع الدراسة.
4. الحدود الزمنية:
تم تنفيذ الجانب الميداني من الدراسة، المتمثل في توزيع أدوات البحث وجمع البيانات ومعالجتها إحصائياً، خلال شهر (يناير من عام 2026م).
9. مصطلحات الدراسة:
تُعرف كفاءة إدارة المشتريات بأنها: القدرة على تأمين احتياجات المشروع من المواد والخدمات بالمواصفات المطلوبة، وفي الوقت المحدد، وبأقل تكلفة إجمالية ممكنة (بدر، 2021). وتُعدُّ نظاماً متكاملاً يهدف إلى مواءمة الموارد المتاحة مع الاحتياجات الفعلية للمواقع الإنشائية لضمان استمرارية التنفيذ (الزبيدي، 2022). كما تُعرف بأنها: ممارسة استراتيجية ترتكز على الشفافية والمساءلة في اختيار الموردين لضمان عدالة المنافسة وتحقيق القيمة المضافة للمنظمة (Ebekozien et al., 2021).
وفي سياق هذه الدراسة، يعرف مصطلح كفاءة إدارة المشتريات إجرائياً، بأنه: الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة عند استجابتهم على فقرات المحور الأول من الاستبانة، والتي تعكس جودة الممارسات المتبعة في (التخطيط، الاختيار، التعاقد، والرقابة) بشركات التطوير العقاري.
تُعرف جودة المشاريع السكنية بأنها: مدى مطابقة الوحدات السكنية المنفذة للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة وتلبية تطلعات الساكنين (أبو جاموس ودياب، 2022). وتُعدُّ محصلة نهائية لنجاح العمليات الإدارية والفنية التي تضمن خلو المباني من العيوب الإنشائية (الزهراني والمدني، 2025). كما تُعرف بأنها: الإطار الذي يضمن تسليم المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد وبكفاءة تشغيلية تحقق الاستدامة البيئية والوظيفية (Amoah, 2023).
وفي سياق هذه الدراسة، يعرف مصطلح جودة المشاريع السكنية إجرائياً، بأنه: مستوى التميز والاتقان في تنفيذ الوحدات السكنية التابعة لشركات التطوير العقاري بالمملكة، ويقاس من خلال استجابات عينة الدراسة على المحور الثاني من أداة الدراسة.
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الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة

مقدمة
يُمثل هذا الفصل المرتكز العلمي والمعرفي للدراسة الحالية، حيث يسعى إلى بناء أرضية صلبة من المفاهيم والنظريات والأدبيات التي تُفسر طبيعة العلاقة بين متغيرات البحث. ويتناول الفصل محورين أساسيين؛ يختص المحور الأول بـ "الإطار النظري"، وفيه يتم استعراض الأبعاد الفلسفية والإدارية لكفاءة إدارة المشتريات، وتفنيد معايير جودة المشاريع السكنية وفقاً للمنظورات الهندسية والإدارية الحديثة وكود البناء السعودي. بينما يركز المحور الثاني على "الدراسات السابقة"، حيث يتم استقراء النتاج العلمي والبحوث الميدانية ذات الصلة بموضوع الدراسة، بهدف استخلاص الفجوات البحثية وتحديد الموقع العلمي للدراسة الحالية ضمن سلسلة التراكم المعرفي في هذا المجال، مما يساهم في تدعيم فرضيات الدراسة ومناقشة نتائجها بأسلوب أكاديمي مقارن.

المحور الأول: الدراسات السابقة
تمهيد:
يستعرض هذا المحور طائفة من الدراسات العلمية التي تناولت متغيرات الدراسة الراهنة في بيئات بحثية متنوعة، حيث يتم عرض ملخصات مركزة تشمل الأهداف والمنهجية والنتائج، بما يسهم في تأصيل الفجوة البحثية وإبراز القيمة المضافة للدراسة الحالية.
أولاً: دراسات محلية
· دراسة باوزير (2025)، المملكة العربية السعودية، بعنوان: "أثر إدارة المخاطر على كفاءة إدارة الممتلكات في السوق العقاري في الرياض"، هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المخاطر في رفع كفاءة إدارة العقارات والممتلكات. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات عبر استبانة وزعت على عينة من مديري شركات العقار. توصلت النتائج إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لإدارة المخاطر في كفاءة العمليات الإدارية والفنية داخل السوق العقاري، وأوصت الدراسة بضرورة تبني نظم رقابية متطورة لتقليل الفجوات التنفيذية في المشاريع العقارية.
· دراسة الزهراني والمدني (2025)، المملكة العربية السعودية، بعنوان: "أثر تطبيق المعايير الدولية لإدارة المشاريع الاحترافية على جودة المشاريع: دراسة تطبيقية على مشاريع وزارة الصحة بمكة المكرمة"، هدفت الدراسة إلى قياس دور المعايير المهنية في تحقيق الجودة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، وطبقت على عينة من المهندسين ومديري المشاريع. خلصت النتائج إلى أن الالتزام بمعايير الإدارة الاحترافية يؤدي إلى تحسن ملحوظ في جودة المخرجات النهائية وتقليل نسب الهدر، وأوصت بتكثيف البرامج التدريبية للكوادر الفنية على أدوات ضبط الجودة العالمية.
· دراسة الغامدي (2024)، المملكة العربية السعودية، بعنوان: "أثر التحول الرقمي في إدارة المشتريات على جودة المشاريع السكنية: دراسة ميدانية في قطاع الإسكان بالمملكة العربية السعودية"، هدفت الدراسة إلى استقصاء دور التقنيات الرقمية في تجويد العمليات الشرائية. اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستهدف عينة من العاملين في إدارات المشتريات بشركات التطوير العقاري. أكدت النتائج أن أتمتة المشتريات تسهم في سرعة التوريد ودقة المواصفات الفنية للمواد المستخدمة، وأوصت بضرورة التكامل التقني بين إدارات المشتريات والمواقع الإنشائية لضمان جودة التنفيذ.
· دراسة الشمري والعتيبي (2023)، المملكة العربية السعودية، بعنوان: "أثر كفاءة إدارة سلسلة التوريد على أداء المشاريع السكنية في المملكة العربية السعودية"، هدفت الدراسة إلى معرفة دور سلاسل الإمداد في تعزيز أداء المشاريع. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وطبقت على عينة من شركات المقاولات والتطوير العقاري. توصلت النتائج إلى وجود علاقة طردية قوية بين كفاءة التوريد وجودة الإنجاز في المشاريع السكنية، وأوصت الدراسة بتحسين آليات اختيار الموردين لضمان استدامة الجودة في المشاريع الوطنية.


ثانياً: دراسات عربية
· دراسة حزين والبزايعة (2024)، الأردن، بعنوان: "أثر تبني معايير إدارة المشاريع الدولية على جودة المشاريع: دراسة تطبيقية لشركات الإنشاءات في الأردن"، هدفت الدراسة إلى تقييم أثر المعايير الدولية في جودة التنفيذ. اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، وتمت الدراسة على عينة من مهندسي شركات الإنشاءات. أظهرت النتائج أن تطبيق العمليات المعرفية للإدارة يسهم في تحقيق معايير الجودة الفنية والزمنية، وأوصت بضرورة مواءمة الممارسات المحلية مع المتطلبات الدولية لرفع كفاءة قطاع التشييد.
· دراسة إبراهيم والسيد (2023)، مصر، بعنوان: "دراسة العلاقة بين إدارة المشتريات الخضراء وتحسين جودة الخدمة الصحية في المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى: دراسة ميدانية"، هدفت الدراسة إلى استكشاف أثر المشتريات المستدامة في جودة الخدمة. اتبع الباحثان المنهج الوصفي، وشملت العينة الكوادر الإدارية والطبية. توصلت النتائج إلى أن كفاءة تدبير الموارد وفق معايير الجودة يسهم في تحسين المخرجات النهائية للمنظمة، وأوصت الدراسة بتبني سياسات شرائية صارمة تضمن جودة المدخلات.
· دراسة عبدالكريم وحميد (2024)، العراق، بعنوان: "تقييم نظام إدارة المشتريات لمشاريع المجمعات السكنية في محافظة أربيل"، هدفت الدراسة إلى تقييم فاعلية أنظمة المشتريات في قطاع السكن. اعتمدت المنهج الوصفي، واستهدفت المهندسين والمشرفين على المجمعات السكنية. كشفت النتائج عن وجود قصور في بعض آليات التعاقد مما أثر سلباً على جودة بعض العناصر الإنشائية، وأوصت بضرورة تطوير معايير اختيار الموردين لضمان جودة المشاريع السكنية.
· دراسة قنديل وبني حمدان (2022)، الأردن، بعنوان: "أثر الارتجال التنظيمي في تعزيز جودة المشاريع الإنشائية في الأردن"، هدفت الدراسة إلى بحث دور التعامل السريع مع المتغيرات في جودة المشروع. استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت على مديري المشاريع في شركات المقاولات. توصلت النتائج إلى أن قدرة الإدارة على معالجة أزمات التوريد والعمليات تؤثر بشكل مباشر في مستوى جودة المخرج النهائي، وأوصت بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لمواجهة تحديات المواقع الإنشائية.
· دراسة أبو جاموس ودياب (2022)، فلسطين، بعنوان: "أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على جودة المشاريع السكنية في قطاع غزة"، هدفت الدراسة إلى قياس أثر مبادئ الجودة في قطاع السكن. اعتمدت المنهج الوصفي الارتباطي، وطبقت على مكاتب الهندسة وشركات المقاولات. خلصت النتائج إلى أن الالتزام بمعايير الجودة الشاملة في كافة المراحل يؤدي إلى تسليم مشاريع خالية من العيوب، وأوصت بضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على المواد المشتراة لضمان مطابقتها للمواصفات.
ثالثاً: دراسات أجنبية
· دراسة أبغاز (Abegaz, 2024)، إثيوبيا، بعنوان: "The effect of procurement practices on the public project performance: The case of North Showa Zone, Oromiya Region, Ethiopia" (أثر ممارسات المشتريات على أداء المشاريع العامة: حالة منطقة شمال شوا، إقليم أوروميا، إثيوبيا)، هدفت الدراسة إلى تقييم أثر ممارسات المشتريات في أداء المشاريع. اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، واستهدفت عينة من مديري المشاريع والمهندسين. توصلت النتائج إلى أن التخطيط الشرائي واختيار الموردين يؤثران بشكل جوهري في كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات، وأوصت بتعزيز الشفافية في إجراءات الترسية لضمان جودة الأداء.
· دراسة مويدسي (Mwaiseje, 2024)، تنزانيا، بعنوان: "Exploring the nexus between procurement contract administration & quality attainment of construction projects" (استكشاف العلاقة بين إدارة عقود المشتريات وتحقيق الجودة في المشاريع الإنشائية)، هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين إدارة العقود وتحقيق الجودة. اتبع الباحث المنهج النوعي عبر المقابلات المعمقة مع خبراء القطاع. خلصت النتائج إلى أن المتابعة الدقيقة لبنود العقود تمنع الانحرافات الفنية وتضمن مطابقة المواد للمواصفات، وأوصت بضرورة وجود كفاءات قانونية وفنية في إدارات المشتريات.
· دراسة إلسايغ والحجري (El-Sayegh & Al-Hajri, 2024)، الإمارات العربية المتحدة، بعنوان: "Examining the relationship between procurement performance & construction quality in residential projects" (فحص العلاقة بين أداء المشتريات وجودة التشييد في المشاريع السكنية)، هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر كفاءة المشتريات في جودة المساكن. اعتمدت المنهج الوصفي الارتباطي، وطبقت على شركات التطوير العقاري. أكدت النتائج وجود ارتباط طردي بين سرعة الاستجابة الشرائية ودقة التوريد وبين جودة المنتج السكني النهائي، وأوصت بتبني نظم تقييم مستمرة للموردين.
· دراسة أوثمان وعبد الوهاب (Othman & Abdelwahab, 2023)، مصر، بعنوان: "A framework for improving procurement efficiency to enhance housing project quality in developing countries" (إطار لتحسين كفاءة المشتريات لتعزيز جودة المشاريع السكنية في الدول النامية)، هدفت الدراسة إلى وضع إطار عمل لتحسين المشتريات. استخدمت المنهج الوصفي لتطوير نموذج نظري. توصلت النتائج إلى أن التكامل بين إدارة المشتريات والتصميم المبكر يرفع من جودة التنفيذ بنسبة كبيرة، وأوصت بضرورة إشراك الموردين في مراحل التخطيط الأولى للمشاريع السكنية.
· دراسة سيد وحتملة وعلايا (Sayyed et al., 2023)، الأردن، بعنوان: "Investigating the influence of procurement management in construction projects on the innovation level & the overall project performance in developing countries" (استقصاء تأثير إدارة المشتريات في المشاريع الإنشائية على مستوى الابتكار والأداء العام للمشروع في الدول النامية)، هدفت الدراسة إلى معرفة أثر إدارة المشتريات في الابتكار والأداء. اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي. أظهرت النتائج أن أنظمة المشتريات المرنة تدعم الابتكار الفني وتؤدي إلى تحسين جودة المشاريع، وأوصت بتحديث القوانين المنظمة للمشتريات لتواكب التقنيات الحديثة.
· دراسة أوكي وأغيمين وأيبافبوا (Oke et al., 2023)، نيجيريا، بعنوان: "E-procurement adoption & construction project performance: Evidence from developing countries" (تبني المشتريات الإلكترونية وأداء المشاريع الإنشائية: أدلة من الدول النامية)، هدفت الدراسة إلى قياس أثر المشتريات الإلكترونية في الأداء. اعتمدت المنهج الوصفي، وطبقت على عينة من ممارسي المشتريات. كشفت النتائج عن دور التقنية في تقليل التكاليف وتحسين جودة المواد الموردة عبر رقابة رقمية دقيقة، وأوصت بالتحول الرقمي الشامل في كافة العمليات الشرائية.
· دراسة إربيكوزين وأيبافبوا وأيوديفيري (Ebekozien et al., 2021)، نيجيريا، بعنوان: "Public procurement management & construction projects: A critical perspective" (إدارة المشتريات العامة والمشاريع الإنشائية: منظور نقدي)، هدفت الدراسة إلى نقد واقع المشتريات وأثرها في المشاريع. اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي. توصلت النتائج إلى أن البيروقراطية في المشتريات تؤدي إلى تدني جودة المشاريع الإنشائية، وأوصت بتبني ممارسات إدارية حديثة تركز على القيمة مقابل المال والجودة الفنية.
· دراسة داركو وتشان وأمياو (Darko et al., 2022)، الصين، بعنوان: "Procurement strategies & sustainable housing delivery: A systematic review" (استراتيجيات المشتريات وتسليم المساكن المستدامة: مراجعة منهجية)، هدفت الدراسة إلى تحليل الاستراتيجيات الشرائية الداعمة للاستدامة. اعتمدت منهجية المراجعة المنهجية للأدبيات. خلصت النتائج إلى أن اختيار استراتيجية المشتريات المناسبة هو المحدد الرئيس لجودة واستدامة المشاريع السكنية، وأوصت بوضع معايير بيئية صارمة ضمن بنود عقود المشتريات.
رابعاً: تعقيب تحليلي عام على الدراسات السابقة
1. اتساق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: تتسق الدراسة الراهنة مع التوجهات العلمية الحديثة التي تبرز الدور الاستراتيجي لوظيفة المشتريات في نجاح المشاريع الهندسية، كما تتقاطع مع الدراسات التي ركزت على بيئة الدول النامية والناشئة، مؤكدة على أنَّ جودة المخرجات الإنشائية لا يمكن فصلها عن كفاءة المدخلات اللوجستية.
2. جوانب اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة، كدراسة (الغامدي، 2024) ودراسة (El-Sayegh & Al-Hajri, 2024)، في التأكيد على وجود أثر إيجابي طردي لكفاءة المشتريات في جودة تنفيذ المشاريع السكنية، كما اتفقت في استخدام المنهج الوصفي التحليلي والاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات.
3. جوانب اختلاف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: تختلف الدراسة الحالية في سياقها المكاني والزمني، حيث تركز بشكل حصري على شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية في ظل مستهدفات رؤية (2030)، وهو سياق يتسم بضخامة المشاريع وسرعة التحول الرقمي، بخلاف دراسات أخرى أجريت في بيئات تقليدية أو قطاعات خدمية مختلفة.
4. الفجوة البحثية: على الرغم من وفرة الدراسات حول إدارة المشتريات، إلا أنَّ هناك ندرة في الدراسات التي تربط بين "كفاءة إدارة المشتريات" وبين "رفع جودة المشاريع السكنية" كمتغير تابع مستقل في بيئة شركات التطوير العقاري السعودية تحديداً. وتأتي هذه الدراسة لتسد الفجوة المعرفية المتعلقة بكيفية مواءمة العمليات الشرائية مع المعايير الفنية الصارمة المطلوبة في المشاريع الإسكانية الوطنية الكبرى.
5. جوانب استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: استفادت الدراسة الراهنة من الأدبيات السابقة في بناء الإطار النظري وتحديد أبعاد المتغيرات بدقة، كما ساهمت في صياغة فقرات أداة الدراسة (الاستبيان) استناداً إلى المقاييس التي أثبتت صدقها وثباتها في الدراسات العربية والأجنبية الحديثة، بالإضافة إلى الاسترشاد بالأساليب الإحصائية المتبعة في تحليل العلاقات والأثر.
6. الجوانب المميزة للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: تتميز الدراسة الحالية بكونها تربط الممارسات الإدارية بمستهدفات وطنية استراتيجية (رؤية 2030)، كما أنها تدمج بين الجانب الإداري (المشتريات) والجانب الفني الهندي (الجودة الإنشائية) في قطاع التطوير العقاري، مما يوفر رؤية شمولية لصناع القرار في هذا القطاع الحيوي بالمملكة.


المحور الثاني: الإطار النظري للدراسة

تمهيد:
يتناول هذا الفصل المرتكزات النظرية والمفاهيمية لمتغيرات الدراسة، حيث يستعرض المبحث الأول كفاءة إدارة المشتريات وأبعادها الاستراتيجية، بينما يحلل المبحث الثاني معايير جودة المشاريع السكنية. ويُختتم الفصل بالمبحث الثالث الذي يؤصل للعلاقة التكاملية بين المتغيرات في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مع إبراز الدور اللوجستي في تعزيز التنمية العمرانية.

المبحث الأول: كفاءة إدارة المشتريات في قطاع التشييد والبناء
يُمثّل الاستقصاء المعرفي المتعمق لأبعاد إدارة المشتريات مدخلاً منهجياً أساسياً لفهم كفاءة المنظمات العاملة في قطاع التشييد والبناء، وذلك في ظل التحولات الهيكلية التي شهدتها وظيفة الشراء، التي لم تعد تقتصر على كونها نشاطاً تشغيلياً روتينياً، بل تحولت إلى محور استراتيجي مؤثر في استدامة المشاريع وقدرتها التنافسية. ويتسم هذا المبحث بهيكلية تحليلية مفصلة، تشتمل على المطالب الآتية:
1. المفهوم والأهمية الاستراتيجية لإدارة المشتريات.
2. مراحل دورة حياة المشتريات في شركات التطوير العقاري.
3. المشتريات الإلكترونية والتحول الرقمي (E-Procurement).
4. أبعاد كفاءة المشتريات (التخطيط، الاختيار، التعاقد، الرقابة).
5. إدارة المخاطر وسلاسل الإمداد في بيئة المشتريات الإنشائية.


المطلب الأول: المفهوم والأهمية الاستراتيجية لإدارة المشتريات
تُعرَّف إدارة المشتريات في أدبيات إدارة المشاريع الإنشائية بأنها: "العملية النظامية المتكاملة التي تهدف إلى توفير كافة احتياجات المشروع من مواد، معدات، آلات، وخدمات، وذلك وفقاً لمواصفات فنية وهندسية محددة مسبقاً، مع ضمان تسليمها في التوقيت المناسب، وبأقل تكلفة كلية ممكنة، ودون المساس بمعايير الجودة والسلامة" (بدر، 2021؛ Van Weele, 2018). 
وتؤدي هذه الإدارة دوراً حيوياً ومحورياً في شركات التطوير العقاري، حيث تشير الدراسات إلى أن قيمة المواد والأصناف المشتراة قد تصل إلى ما بين 50% و70% من إجمالي التكلفة المباشرة للمشروع، مما يجعل كفاءة هذه الوظيفة محكماً رئيسياً في تحديد ربحية المنظمة، وسيرمتها المالية، وجودة مخرجاتها السكنية والخدمية.
تتجلى الأهمية الاستراتيجية المتقدمة لإدارة المشتريات في قدرتها على بناء ميزة تنافسية مستدامة لشركات التشييد، وذلك من خلال تحسين تدفق الموارد المادية والمعلوماتية، وتقليل الهدر بأنواعه (الزمني، المادي، والمالي)، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد. ويُشير (Ebekozien et al., 2021) إلى أن الإدارة الاحترافية للمشتريات تسهم بشكل كبير في خفض احتمالات النزاعات التعاقدية، وضمان استمرارية العمل في المواقع الإنشائية، وتفادي فترات التوقف التشغيلي الناتجة عن نقص المواد أو تأخر تسليمها. 
وعليه، يُمكن القول إن إدارة المشتريات لم تعد تُنظر إليها بوصفها "مركز تكلفة" يتعين تقليص نفقاته، بل تحولت إلى "شريك استراتيجي في القيمة والجودة" (Strategic Partner in Value & Quality)، يضمن سلامة المدخلات الفنية قبل البدء في عمليات التنفيذ، ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والبيئية للمشروع.
المطلب الثاني: مراحل دورة حياة المشتريات في شركات التطوير العقاري
تتسم دورة حياة المشتريات في المشاريع العقارية السكنية (وخاصة مشاريع الإسكان الضخمة والمجمعات السكنية المتكاملة) بدرجة عالية من التعقيد الديناميكي؛ وذلك بسبب تعدد وتنوع الأصناف المطلوبة (من مواد خام مثل الحديد والأسمنت، إلى أنظمة التشطيب، التكييف، الكهرباء، والصيانة)، وتفاوت المواصفات الهندسية والفنية بين مراحل المشروع المختلفة، فضلاً عن تشابك العلاقات مع عدد كبير من الموردين والمقاولين من الباطن. وتمتد هذه الدورة عادةً عبر المراحل الرئيسية التالية:
1. مرحلة تحديد الاحتياجات وتحليل المواصفات (Needs Identification): تبدأ بتحديد دقيق للاحتياجات بناءً على المخططات الهندسية التنفيذية، وجداول الكميات (Bill of Quantities - BoQ)، والجداول الزمنية للمشروع.
2. مرحلة استقصاء السوق وترشيح الموردين (Market Survey & Supplier Selection): وتتضمن جمع عروض الأسعار، تقييم القدرات الفنية والإنتاجية والمالية للموردين، والتأكد من سجل أدائهم السابق (عبد الكريم وآخرون، 2024).
3. مرحلة إعداد أوامر الشراء وإبرام العقود (Purchasing & Contracting): وتشمل التفاوض على شروط التسليم، الضمانات، وجداول السداد.
4. مرحلة متابعة الطلبيات والتوريد والاستلام (Expediting, Delivery & Inspection): وتُعنى بتتبع الشحنات، إجراء الفحوصات الهندسية على العينات والمواد الموردة، ومطابقتها للمواصفات.
5. مرحلة الفوترة والتسوية المالية والتقييم الختامي (Invoicing & Close-out).
وتؤدي مرحلة التخطيط المسبق للمشتريات (Procurement Planning) دوراً جوهرياً في تلافي التقلبات السعرية المفاجئة للمواد الأساسية مثل الحديد والأسمنت، وهو ما يتطلب أدوات تنبؤية وإدارة استباقية للمخاطر، مما يضمن استقرار التكاليف التقديرية للمشروع. ويُعد التنسيق المتكامل بين الإدارة الهندسية وإدارة المشتريات شرطاً تمكينياً لنجاح هذه الدورة؛ إذ إن أي خلل في توصيف المواد أو في دقة جداول الكميات يُفضي إلى توريد أصناف غير مطابقة، وبالتالي تأخير الجداول الزمنية، أو إعادة تنفيذ الأعمال، مع ما يترتب على ذلك من تبعات مالية كبيرة (الزبيدي، 2022). 
وفي هذا السياق، تؤكد ممارسات إدارة المشاريع الاحترافية (مثل دليل PMBOK) على ضرورة إشراك الموردين الرئيسيين في مراحل التصميم المبكرة (أسلوب Early Supplier Involvement - ESI) لتحسين قابلية التنفيذ، وخفض التكاليف، وتعزيز الابتكار في الحلول الإنشائية (Othman & Kamel, 2023).
المطلب الثالث: المشتريات الإلكترونية والتحول الرقمي (E-Procurement)
يُمثل التحول الرقمي في وظيفة إدارة المشتريات نقلة نوعية في أداء شركات التطوير العقاري، لا سيما في ضوء التوجهات الوطنية نحو الأتمتة والتحول الرقمي (مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرات الحكومة الإلكترونية). وتُعرَّف المشتريات الإلكترونية (E-Procurement) بأنها: "التطبيق المنهجي لتقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) لأتمتة وتنفيذ كافة مراحل العملية الشرائية، بدءاً من طلب عروض الأسعار (RFQ) والمناقصات الإلكترونية (e-Tendering)، مروراً بإصدار أوامر الشراء الإلكترونية، وصولاً إلى السداد الإلكتروني وإدارة العقود إلكترونياً" (الغامدي، 2024؛ Croom & Brandon-Jones, 2007).
تؤدي أنظمة المشتريات الإلكترونية إلى تحقيق مجموعة من المزايا الاستراتيجية، أبرزها:
· رفع مستوى الشفافية والحد من الفساد: من خلال إنشاء سجل تدقيق إلكتروني (Audit Trail) لا يقبل التلاعب، وتقليل التدخل البشري الذي قد يشوبه التحيز أو الخطأ المتعمد.
· تسريع وتيرة الإنجاز: عبر تقليل زمن الدورات الشرائية (Procurement Cycle Time) الناتج عن الموافقات الإدارية الورقية، وأتمتة عمليات المقارنة والترسية.
· خفض التكاليف الإدارية والتشغيلية: نتيجة لتقليل الأعمال الورقية، وتكاليف الطباعة والإرسال، والوقت الإداري.
· تحسين إدارة الموردين: من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية ودقيقة حول أداء الموردين التاريخي (الالتزام بالمواعيد، جودة المواد، الأسعار)، مما يدعم قدرة الشركات على اتخاذ قرارات شرائية مبنية على تحليل البيانات (Yevu & Yu, 2021).
وتشير الأدلة التطبيقية إلى أن تبني المشتريات الإلكترونية في قطاع التشييد يسهم في تقليل الأخطاء في أوامر الشراء بنسبة تصل إلى 30%، وزيادة دقة التوريد وجودة المواد المستخدمة في الوحدات السكنية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تقليل معدلات إعادة العمل (Rework) وزيادة رضا العملاء النهائيين (Oke et al., 2023). ومع ذلك، يتطلب هذا التحول استثمارات في البنية التحتية التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وإعادة هندسة العمليات الإدارية التقليدية.
المطلب الرابع: أبعاد كفاءة المشتريات
ترتكز كفاءة المشتريات على أربعة أبعاد مترابطة، يمكن تلخيصها في الجدول الآتي:
جدول (1): أبعاد كفاءة إدارة المشتريات ومؤشراتها
	البعد
	الوصف الإجرائي
	المؤشر الرئيس للنجاح

	التخطيط الشرائي
	التنبؤ بالاحتياجات وجدولة التوريدات.
	دقة المواعيد وتوفر المواد عند الطلب.

	اختيار الموردين
	المفاضلة بين الموردين وفق معايير فنية ومالية.
	جودة المواد الموردة والالتزام بالعقود.

	إدارة العقود
	الرقابة على تنفيذ البنود التعاقدية والقانونية.
	انخفاض عدد الأخطاء الفنية والنزاعات.

	الرقابة على المخزون
	إدارة تدفق المواد وتخزينها بكفاءة.
	تقليل الهدر المادي ومنع التلف.


المصدر: إعداد الباحث بالاستناد إلى (بدر، 2021) و (Abegaz, 2024).
تشير القراءة التحليلية للجدول أعلاه إلى أنَّ تكامل هذه الأبعاد يضمن نظاماً رقابياً صارماً على مدخلات المشروع؛ حيث إنَّ التخطيط دون رقابة مخزنية يؤدي إلى تضخم التكاليف، كما أنَّ اختيار المورد دون إدارة عقد قوية يفتح الباب أمام التلاعب بالمواصفات الفنية.
المطلب الخامس: إدارة المخاطر وسلاسل الإمداد في المشتريات الإنشائية
تتعرض سلاسل الإمداد في قطاع الإنشاءات لمخاطر متعددة تشمل تذبذب الأسعار، وتأخر الشحن، وتغير المواصفات القياسية. وتؤدي كفاءة إدارة المشتريات دوراً وقائياً عبر وضع خطط بديلة (Contingency Plans) لمواجهة حالات الانقطاع في التوريد (الشمري والعتيبي، 2023). وإنَّ بناء علاقات شراكة طويلة الأمد مع الموردين الموثوقين يُعدُّ استراتيجية فعالة لتقليل هذه المخاطر وضمان جودة المواد (Oyewobi et al., 2020).
وفضلاً عما سبق، فإنَّ اليقظة الاستراتيجية في تتبع تغيرات السوق العالمية للمواد الإنشائية تساعد شركات التطوير العقاري على اتخاذ قرارات شرائية استباقية (الجرابعة والطراونة، 2022). ويُسهم ذلك في الحفاظ على وتيرة التنفيذ المخطط لها، وهو أمر حيوي في المشاريع السكنية الكبرى المرتبطة بجداول زمنية وطنية محددة.
 تعقيب على المبحث الأول:
من خلال التحليل المستفيض لأبعاد المبحث الأول، يرى الباحث أنَّ كفاءة إدارة المشتريات في شركات التطوير العقاري السعودية لم تعد خياراً إدارياً بل ضرورة حتمية لضمان "الجودة من المصدر". وإنَّ الانتقال من المشتريات التقليدية إلى المشتريات الاستراتيجية المعتمدة على التقنية هو الجسر الحقيقي للوصول إلى مخرجات إسكانية تتسم بالدقة العالية. ويؤكد الباحث على أنَّ "القوة الشرائية" للشركة يجب أن تتوجه نحو الموردين الذين يتبنون معايير الاستدامة والجودة، وليس فقط الأقل سعراً؛ إذ إنَّ الرخص في سعر المواد غالباً ما يُترجم إلى تكاليف صيانة مرتفعة في المستقبل، مما يخل بجودة الحياة المنشودة في رؤية 2030. وعليه، فإنَّ الربط الوثيق بين كفاءة التخطيط وجدية الرقابة هو الضمانة الحقيقية لاستدامة المشاريع السكنية الوطنية.



المبحث الثاني: جودة المشاريع السكنية في قطاع التطوير العقاري
تُشكل جودة المشاريع السكنية الغاية النهائية لعمليات التشييد والبناء، والمؤشر الفني لنجاح شركات التطوير العقاري في تلبية المعايير الهندسية والاحتياجات الوظيفية. ويتضمن هذا المبحث تحليلاً لمجموعة من المحاور الإجرائية وفق الآتي:
1. ماهية جودة المشاريع السكنية وأبعادها الفنية.
2. معايير ضبط الجودة الإنشائية في الوحدات السكنية.
3. إدارة الجودة الشاملة في قطاع الإسكان.
4. تحديات تحقيق الجودة في المشاريع السكنية الكبرى.
5. استدامة المشاريع السكنية كمعيار لجودة المخرجات.
المطلب الأول: ماهية جودة المشاريع السكنية وأبعادها الفنية
تُعرَّف جودة المشاريع السكنية في أدبيات الهندسة المدنية وإدارة المشاريع بأنها: "الدرجة التي تلبي بها الوحدات السكنية -بجميع مكوناتها الإنشائية والمعمارية والخدمية- المواصفات الهندسية المعتمدة في مراحل التصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى قدرتها على تلبية احتياجات وتوقعات المستفيد النهائي من حيث معايير الأمان، الوظائف التشغيلية، الراحة البيئية (الحرارية والصوتية)، والمتانة على المدى الطويل" (أبو جاموس وآخرون، 2022). 
وتُعد الجودة في هذا السياق متغيراً قابلاً للقياس الكمي والنوعي، وذلك من خلال عملية مطابقة المخرج النهائي للمخططات التصميمية المعتمدة، ولائحة الشروط الفنية، والمعايير الهندسية المقررة في كود البناء الوطني. وترتبط أبعاد الجودة هذه ارتباطاً وثيقاً ببرامج تحسين البيئة العمرانية في المملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة التملك السكني وتحسين جودة الحياة. 
ويتم التركيز في هذا الإطار على ثلاثة أبعاد رئيسية: البعد التقني (مطابقة الخرسانة، الحديد، العوازل، وأنظمة الكهرباء للمواصفات)، البعد الوظيفي (كفاءة الفراغات الداخلية، التهوية، الإضاءة الطبيعية، وسهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة)، والبعد الجمالي (التناغم المعماري، جودة التشطيبات، والتكامل مع البيئة المحيطة). وتؤدي دقة الالتزام بهذه المعايير إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمباني من حيث استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل تكاليف الصيانة الدورية على مدار دورة حياة المبنى، مما ينعكس إيجاباً على القيمة الاستثمارية للوحدة السكنية ورضا قاطنيها (Amoah, 2023).
المطلب الثاني: معايير ضبط الجودة الإنشائية في الوحدات السكنية
تستند جودة التشييد في الوحدات السكنية إلى منظومة متكاملة من المعايير التقنية وإجراءات الضبط التي تبدأ من مرحلة فحص التربة الجيوتقني (Geotechnical Investigation) ودراسة الطبقات الحاملة للأساسات، وتمتد عبر كافة مراحل تنفيذ الهيكل الإنشائي، وأنظمة التمديدات الصحية والكهربائية، وصولاً إلى مرحلة التشطيب النهائي والتسليم للمستفيد. وتؤدي الرقابة الفنية الميدانية -التي تشمل الفحص البصري، الاختبارات غير المتلفة (Non-Destructive Testing - NDT)، وأخذ العينات العشوائية للخرسانة والحديد- دوراً رئيسياً في ضمان تنفيذ الأعمال وفقاً لجداول الكميات المعتمدة (BoQ)، ورسومات التنفيذ التفصيلية، ومواصفات المواد الواردة في عقد المقاولة (الزهراني وآخرون، 2025). ويُعد استخدام مواد بناء ذات جودة مرتفعة ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية (SASO) شرطاً لازماً لتلافي العيوب الإنشائية الشائعة مثل: التشققات الخرسانية، هبوط التربة، تسربات المياه، ضعف عزل الرطوبة والحرارة، وتآكل حديد التسليح نتيجة للصدأ. 
وتستدعي هذه المعايير وجود نظام توثيقي دقيق وشامل (Documentation System) يغطي كافة مراحل الصب (بتسجيل تاريخ الصب، درجة الحرارة، نسبة الخلط، ونتائج مكعبات الضغط)، ومراحل التركيب (لكافة العناصر المعدنية والخشبية)، ومراحل التشطيب (الدهانات، البلاط، وتركيبات السباكة والكهرباء)، وذلك لضمان مطابقتها لأصول المهنة الهندسية، وإمكانية تتبع أي عيب مستقبلياً إلى مصدره (El-Sayegh & Al-Hajri, 2024). بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إشراك مختبرات مستقلة معتمدة لإجراء اختبارات القبول للمواد والمنتجات قبل تركيبها في الموقع، مما يعزز من موضوعية عملية ضبط الجودة.


المطلب الثالث: إدارة الجودة الشاملة في قطاع الإسكان
تُعد إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management - TQM) مدخلاً إدارياً متكاملاً وفلسفة تنظيمية تهدف إلى التحسين المستمر للأداء عبر إشراك كافة المستويات التنظيمية (من الإدارة العليا إلى العمال المهرة) في عمليات التخطيط، التنفيذ، والرقابة، مع التركيز على تحقيق رضا العميل الداخلي والخارجي. 
وفي سياق شركات التطوير العقاري، تؤدي ممارسة إدارة الجودة الشاملة إلى تحسين جودة المخرجات السكنية بشكل جوهري، وذلك من خلال التحول من أسلوب "الكشف عن الأخطاء بعد وقوعها" (Inspection-Oriented) إلى أسلوب "منع وقوع الأخطاء الفنية قبل حدوثها" (Prevention-Oriented)، باستخدام أدوات مثل تحليل أنماط الفشل وآثاره (FMEA) ومخططات السيطرة الإحصائية للعمليات (SPC) (أبو جاموس وآخرون، 2022). 
ويتطلب تطبيق هذه الفلسفة بنجاح في قطاع الإسكان توافر قيادة إدارية داعمة تتبنى ثقافة الجودة، وتستثمر في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على أحدث تقنيات البناء (مثل البناء الجاف، الطباعة ثلاثية الأبعاد، ونظم المعلومات الجغرافية للرقابة)، وآليات الرقابة الحديثة (مثل الطائرات بدون طيار والمسح بالليزر). كما تستلزم إدارة الجودة الشاملة بناء شراكات فعالة مع الموردين والمقاولين من الباطن، وإشراكهم في برامج تحسين الجودة، إلى جانب إنشاء نظام موحد لتوثيق الشكاوى والمطالبات الهندسية وتحليل أسبابها الجذرية. 
وبهذا الصدد، تشير الدراسات التطبيقية إلى أن هذه المنهجيات تسهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الشركات (Organizational Resilience) وقدرتها على تسليم وحدات سكنية تتسم بالكفاءة العالية، والاستدامة الوظيفية، والامتثال لمتطلبات الاستدامة البيئية كمعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) ونظام تقييم الاستدامة السعودي (Kineber et al., 2024).
المطلب الرابع: تحديات تحقيق الجودة في المشاريع السكنية الكبرى
تواجه شركات التطوير العقاري تحديات إجرائية قد تعيق الوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة، ويمكن حصر أبرزها في الجدول الآتي:
جدول (2): تحديات جودة المشاريع السكنية وسبل معالجتها
	التحدي
	الأثر الفني على الجودة
	آلية المعالجة الإجرائية

	تذبذب جودة المواد
	ظهور عيوب فنية في الهياكل
	تفعيل الرقابة الصارمة على المشتريات

	ضغط الجدول الزمني
	انخفاض دقة الاتقان الفني
	استخدام تقنيات البناء الحديثة

	نقص العمالة الماهرة
	تدني جودة التنفيذ الميداني
	تكثيف البرامج التدريبية المعتمدة

	ضعف التنسيق الإداري
	تضارب المواصفات الفنية
	تبني نمذجة معلومات البناء BIM


المصدر: (الزهراني والمدني، 2025) و (Mwaiseje, 2024).
يُشير الجدول إلى أنَّ تحديات الجودة تتركز في الجوانب التشغيلية والرقابية؛ وهذا يتطلب تدخلاً إدارياً لضبط سلاسل التوريد والعمليات الميدانية لضمان عدم المساس بالمعايير الفنية المقررة.
المطلب الخامس: استدامة المشاريع السكنية كمعيار لجودة المخرجات
تُعدُّ الاستدامة معياراً تقنياً في تقييم المشاريع السكنية الحديثة، ويُقصد بها: قدرة المبنى على كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل الأثر البيئي (Darko et al., 2022). وتؤدي الممارسات الإنشائية المستدامة إلى رفع جودة الوحدات السكنية عبر توفير بيئة داخلية صحية وتقليل التكاليف التشغيلية للمستفيدين؛ وإنَّ التوجه نحو المساكن الذكية يُعدُّ جزءاً من معايير الجودة المعاصرة التي تهدف إلى دمج التقنيات الرقمية لضمان الأمان والتحكم في الموارد (Aigbavboa et al., 2026). وهذه الممارسات تتطلب من شركات التطوير العقاري مواءمة استراتيجياتها الشرائية والتنفيذية مع متطلبات الأبنية الخضراء.
تعقيب على المبحث الثاني:
يستنتج الباحث مما سبق أنَّ جودة المشاريع السكنية في البيئة السعودية تمر بمرحلة تحول نحو المعايير الفنية الصارمة والاستدامة الوظيفية. ويرى الباحث أنَّ التزام شركات التطوير العقاري بكود البناء السعودي يُعدُّ استثماراً في الموثوقية الفنية للمشاريع الوطنية؛ وإنَّ الجودة الحقيقية تتحقق عند تطابق المواصفات التعاقدية مع الواقع التنفيذي، وهذا لا يتم إلا عبر رقابة ميدانية صارمة. وتؤدي كفاءة العمليات الإدارية في ضبط الموردين والعمالة إلى تقليل نسب الهدر الفني، مما ينعكس إيجاباً على جودة المنتج السكني النهائي. وعليه، فإنَّ الربط بين الجودة الإنشائية ومعايير الاستدامة البيئية هو المسار الفني لتحقيق مجتمع حيوي وبيئة سكنية مستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المبحث الثالث: أثر كفاءة إدارة المشتريات في جودة المشاريع السكنية
تُعدُّ العلاقة الوظيفية بين كفاءة إدارة المشتريات وجودة المشاريع السكنية علاقة ارتباطية ذات أبعاد تقنية وإدارية متداخلة؛ حيث تؤدي العمليات الشرائية دور المحرك الإجرائي لتأمين المدخلات الفنية التي تحدد مستوى جودة المخرج الإنشائي النهائي. ويتضمن هذا المبحث تحليلاً للمنطلقات النظرية التي تفسر هذا الأثر وفق الآتي:
1. المنظور النظري للتكامل بين المشتريات والجودة.
2. أثر التخطيط الشرائي في استمرارية جودة التنفيذ.
3. دور معايير اختيار الموردين في ضبط جودة المواد الإنشائية.
4. انعكاس كفاءة إدارة العقود على الالتزام بالمواصفات الفنية.
5. المشتريات الرشيقة وتحسين جودة الحياة في المشاريع السكنية.
المطلب الأول: المنظور النظري للتكامل بين المشتريات والجودة
تستند العلاقة الجوهرية بين المشتريات والجودة إلى نظرية القيمة ونظرية سلسلة
التوريد القائمة على الجودة، حيث تفيدان بأن جودة المنتج النهائي محصلة تراكمية
لجودة جميع المدخلات الوسيطة. فالمادة الرديئة ولو كانت وحيدة كفيلة بإحداث فشل
هيكلي أو عيب تشطيب غير مقبول في الوحدة السكنية (Oke et al., 2023).
وفي قطاع التطوير العقاري، تُعد المشتريات المسؤول الأول عن ضمان سلامة المكونات
قبل وصولها للموقع، إذ لا يمكن لأي رقابة ميدانية أن تعوض مواد أولية غير مطابقة.
وتحول المشتريات الفعالة دون حدوث "التضحية بالجودة" تحت ضغط الجداول الزمنية
أو الميزانيات المحددة. وهذا يتطلب تكاملاً تشغيلياً وثيقاً (El-Sayegh & Al-Hajri, 2024).
ويُعد التنسيق بين مهندسي الموقع وأخصائيي المشتريات شرطاً تمكينياً لترجمة
المتطلبات الفنية إلى أوامر شراء دقيقة. وتُسهم آليات التغذية الراجعة من الموقع
إلى المشتريات في تصحيح أي انحرافات مستقبلية. وهذا التكامل يبني نظام جودة وقائياً
يقلل العيوب الخفية كالشروخ المتأخرة أو تآكل التمديدات (أبو جاموس وآخرون، 2022).
المطلب الثاني: أثر التخطيط الشرائي في استمرارية جودة التنفيذ
يُعد التخطيط الشرائي عملية استباقية تهدف إلى مواءمة دقيقة بين احتياجات المشروع
وجداول التوريد، وهو ما يُعرف بالتخطيط المرتكز على الجدول الزمني. وتؤدي دقته
إلى تجنب استخدام مواد بديلة أقل جودة في حالات النقص المفاجئ أو التأخير.
وهذا يمنع "هندسة الظروف" التي يلجأ إليها بعض المقاولين (Abegaz, 2024).
ويرتبط التخطيط الجيد أيضاً بظروف تخزين المواد؛ فالوصول المبكر جداً قد يعرض
الأسمنت للرطوبة والحديد للصدأ، والوصول المتأخر يوقف العمل. والتخطيط المتقن
يحدد "النافذة الزمنية المثلى" للتوريد لكل صنف حسب طبيعته. وهذا يحافظ على
الخصائص الفنية للمواد كما وردت في شهادات الفحص.
وتسهم الكفاءة التخطيطية في منع "ضغط الجداول" الذي يؤدي غالباً إلى تهاون في
معايير الإتقان، خاصة باللمسات النهائية. كما أن الربط بين التدفقات النقدية
وجداول الشراء يضمن استمرارية توريد المواد المعتمدة. ويمنع تأخر المدفوعات
الذي قد يدفع الموردين لخفض الجودة (الغامدي، 2024).
المطلب الثالث: دور معايير اختيار الموردين في ضبط جودة المواد الإنشائية
تُعد المفاضلة بين الموردين بمعايير متعددة الأبعاد -تتصدرها الجودة الفنية-
الركيزة الإجرائية لضبط المدخلات. فالسعر الأقل دون نظر للجودة هو "وهم توفير"
يكلف أضعافاً مضاعفة عند ظهور العيوب. وتُعد سمعة المورد وسجله التاريخي بمثابة
ضمان غير مكتوب للالتزام بالمواصفات (الزهراني وآخرون، 2025).
ويُعد اعتماد "قائمة الموردين المؤهلين" ممارسة رقابية راسخة، حيث يُختبر المورد
قبل إدراجه بقدراته الفنية واللوجستية والمالية. وهذا يضمن توريد مواد استراتيجية
كالخرسانة والحديد والعوازل بما يتوافق مع كود البناء السعودي. وتُقلل هذه القوائم
زمن الفحص لكل طلبية جديدة بشكل كبير.
وتشمل المعايير أيضاً تقييم القدرات اللوجستية للمورد، كأسطول النقل وظروف التخزين
وإجراءات المناولة، لضمان وصول المواد بحالتها السليمة. وتُعد الزيارات الميدانية
المفاجئة للمصانع أداة رادعة وفعالة. وينعكس هذا كله على جودة الوحدات السكنية
وخلوها من ا لعيوب المصنعية (Mwaiseje, 2024).
المطلب الرابع: انعكاس كفاءة إدارة العقود على الالتزام بالمواصفات الفنية
تُعد إدارة العقود الأداة القانونية والفنية والتنفيذية لضمان التزام جميع الأطراف
ببنود الجودة. فالعقد الجيد يبدأ بصياغة واضحة للمواصفات الفنية وشروط القبول
والرفض وإجراءات الفحص، مما يزيل أي غموض قد يُستغل لاحقاً. وتُعد شهادات
المنشأ ونتائج المعامل المستقلة دليلاً مادياً على المطابقة (Darko et al., 2022).
وتسهم إدارة العقود الفعالة في حل النزاعات الفنية بسرعة عبر آليات معلنة كاللجان
الفنية المشتركة أو التحكيم. وهذا يمنع تحول الخلاف الفني البسيط إلى أزمة تعطل
المشروع لشهور. وتُعد السرعة في الحل عاملاً حاسماً للحفاظ على استمرارية الجودة.
وتؤدي بنود الجزاءات المتصلة بالجودة وعدم المطابقة إلى تغيير سلوك الموردين
جذرياً؛ حيث يستثمرون في مراقبة جودتهم الداخلية لتفادي الغرامات. كما أن بنود
المكافآت على التوريد المتفوق تحفز على أداء أعلى من المطلوب. وهذا يضمن تقديم
منتجات مطابقة للمعايير في كل شحنة (Rane & Potdar, 2021).
المطلب الخامس: المشتريات الرشيقة وتحسين جودة الحياة في المشاريع السكنية
تُعرف المشتريات الرشيقة بأنها قدرة نظام المشتريات على الاستجابة السريعة
لمتغيرات المشروع مع الحفاظ الصارم على الجودة والتكاليف. وتُعد هذه الرشاقة
ضرورية في ظل تقلبات أسعار المواد واضطرابات سلاسل الإمداد. وتسمح بتبني تقنيات
بناء حديثة ومواد مبتكرة دون المساس بالجدول الزمني (Aigbavboa et al., 2026).
ويتجه التطوير العقاري الحديث نحو المشتريات المستدامة التي تراعي دورة حياة
المنتج بالكامل، من استخراج المادة الخام حتى إعادة التدوير. وهذا يُوفر بيئة
سكنية صحية عبر اختيار مواد غير سامة وصديقة للبيئة. مما يقلل الأمراض التنفسية
ويحسن جودة الحياة للمستفيدين بشكل ملموس.
وتتماشى هذه الممارسات مع مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة. ودمج التقنيات
الذكية كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في الشراء والرقابة يحقق رقابة لحظية
ويوفر بيانات دقيقة. وهذا يجعل جودة المشروع السكني قيمة مجتمعية حقيقية وليس
مجرد التزام تعاقدي (الشمري وآخرون، 2023).
تعقيب على المبحث الثالث
يخلص الباحث إلى أن إدارة المشتريات تمثل "صمام الأمان الفني والقانوني" لجودة
المشاريع السكنية؛ فأي قصور في الشراء يُترجم فوراً إلى عيوب تنفيذية في الموقع.
وهذه العيوب إما أن تظهر مبكراً فتوقف العمل، أو تتخفى فتظهر لاحقاً بتكاليف
إصلاح باهظة. والعلاقة بين المتغيرين طردية وقوية (Oke et al., 2023).
فكلما ارتفعت معايير اختيار الموردين ودقة إدارة العقود وجودة التخطيط، انخفضت
معدلات الانحراف عن المواصفات الهندسية ونسب إعادة العمل. وتؤدي الأتمتة والتحول
الرقمي إلى تعزيز هذه العلاقة برقابة لحظية على التوريدات. والربط الاستراتيجي
بين الشراء والاستدامة يضمن منتجاً سكنياً وطنياً بالجودة الطويلة الأمد.
وعليه، فإن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية (ببرامج تدريبية في المواصفات
والعقود) والبنية التقنية (برمجيات التخطيط والتوقيع الإلكتروني) بإدارات المشتريات
هو استثمار مباشر في جودة البيئة العمرانية السعودية. وهو الطريق الأكيد لتحقيق
مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الإسكان ورفع رضا المستفيدين.


خاتمة الإطار النظري
استعرض هذا الفصل بجوانبه الثلاثة الأسس المعرفية والإجرائية لمتغيرات الدراسة، حيث تم تأصيل مفهوم كفاءة إدارة المشتريات كعملية استراتيجية تتجاوز الوظائف التقليدية للتوريد لتصبح شريكاً رئيساً في ضبط الجودة. وناقش الإطار النظري معايير جودة المشاريع السكنية في ضوء المتطلبات الهندسية الحديثة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً على أنَّ الجودة هي محصلة تكاملية لسلامة العمليات ودقة المخرجات. 
كما تم تحليل الأثر الجوهري الذي تؤديه ممارسات المشتريات (التخطيط، الاختيار، التعاقد) في ضمان الالتزام بالمواصفات الفنية ومنع الهدر الإنشائي؛ وإنَّ الاستنتاجات النظرية تشير إلى أنَّ التحول نحو المشتريات الرقمية والمستدامة يُعدُّ المسار الفني لتحقيق التميز في قطاع التطوير العقاري. 
وبهذا الصدد، تؤدي العلاقة الارتباطية بين كفاءة تدبير الموارد وجودة التنفيذ إلى بناء بيئة سكنية تتسم بالاستدامة والرفاهية؛ وهذه المباحث النظرية تُشكل القاعدة المعرفية التي ستنطلق منها الدراسة الميدانية للتحقق من هذه العلاقات في بيئة شركات التطوير العقاري السعودية، مما يسهم في تقديم توصيات إجرائية تعزز من كفاءة سلاسل الإمداد وجودة المخرجات السكنية الوطنية.
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